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 شرط المصلحة. –طعن ʪلنقض 

ممن له الصفة    : فإنه "لا يصح التقاضي إلا الأول من قانون المسطرة المدنية  بمقتضى الفصل
أن   وʬئق الملف  الحكم  الطرف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبين من  يستأنف  لم  الطاعن 

الابتدائي، ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع مقتضياته، 
 .لي فلا مصلحة له في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبولوʪلتا

 بول الطلب ق عدم
 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

فيه   المطعون  القرار  ضمنها  ومن  الملف  وʬئق  من  يؤخذ  السيدة  حيث  تقدمت   (خ.ق)أن 
الإ  2017/ 3/ 31بتاريخ   المحكمة  أمام  بفا بمقال  الجموع  دارية  أراضي  لنواب  سبق  أنه  فيه  س عرضت 

بعمالة  التاب أولاد رحو  السلالية هوارة  للجماعة  بتعويضها عن عين  قرارا يقضي  أن أصدروا  جرسيف 
رقم   الأرضية  القطعة  المدا  ʪ17لساقية    27نصيبها في  من داخل  لها  يسلم  بمبلغ  لتادرت  السقوي  ر 

أمام مجلس الوصايةلية، وأنعهد تحديد قيمته للجنة محشقائها ويأ القرار  أصدر    ه بعد الطعن في هذا 
Đا مقرر  ϵلغاء  يقضي  قرارا  الأخير  عدد  هذا  النيابي  وϵبقاء    2015/ 4/ 01وʫريخ    2015/ 25لس 

لكون  الواقعية  نه لا يستقيم من الناحية القانونية و الوضع على ما هو عليه، ʭعية على هذا القرار كو 
ية وزير الداخلية المؤرخة في  ة يقر ʪلمساواة بين الرجل والمرأة طبقا لدور سات الدولالتوجه الحديث لمؤس

الحكم ϵلغاء  ، كما  10/2010/ 25 ملتمسة  الدولية،  المغربي والاتفاقيات  الدستور  مع  يتماشى  أنه لا 
المطعون فيه   للمملكوبعد جوا  مع ما يترتب عن ذلك من آʬر قانونية، القرار  القضائي  الوكيل  ة ب 

ا عدد  وتمام  المحكمة حكمها  رقم  ϵ  602/2017لإجراءات أصدرت  الوصاية  م  /19لغاء مقرر مجلس 
مع ما يترتب عن ذلك من آʬر قانونية، استأنفه السيد أحمد    2016/ 11/ 17در بتاريخ  الصا  2016/ و

أييده  تي قضت بتناف الإدارية ʪلرʪط المة الاستئأمام محك  (ق)وورثة عبد القادر    (ق) والجلالي    (ق)
 بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
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 : لطلبفي قبول ا 
التقاضي إلا إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المس   لكن حيث طرة المدنية، فإنه لا يصح 

 ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
يتبين من وʬئق الملف أن الطالبين و  من القرار    يتضرروانفوا الحكم الابتدائي ولم لم يستأحيث 

ومن   (ق) المستأنف تبعا لاستئناف المطلوبين في النقض احمد    المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم
 مقبول. معه، وʪلتالي فلا مصلحة لهم في الطعن ʪلنقض في القرار المذكور، ويبقى الطلب غير 

 لـهـذه الأسـبـاب
 رعيه الصائقبول الطلب وبتحميل راف بعدم لنقض قضت محكمة ا

القر  المذكور  ار وتلي فيوبه صدر  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  العادية  الجلسة  الجلسات  بقاعة  أعلاه 
من  بم الحاكمة متركبة  النقض ʪلرʪط، وكانت الهيئة  الغرفة الإداريةحكمة  السيد   (القسم الأول)  رئيس 

 ʪʪ يدĐا الســادة  عبد  والمستشارين  بلعسري  :اعلي  المصطفمقررة  فائزة  دينية،  احمد  الدحاني،  ، ʭدية  ى 
 السيدة فاطمة العكرود. ضبط كاتبة الابق الشرقاوي، وبمساعدة السيد س المحامي العامللوسي، وبمحضر 
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 أثره. –سبقية سلوكه ضد نفس القرار  –طعن ʪلنقض 

بمقتضــى الفصــل الأول مــن قــانون المســطرة المدنيــة، فإنــه لا يصــح التقاضــي إلا ممــن لــه الصــفة، 

ثبات حقوقه. والبينّ أن الطالبين سبق لهم أن مارسوا الطعن ʪلنقض ضــد نفــس والأهلية، والمصلحة، لإ

ʪط حســب الملــف المســجل بمحكمــة الــنقض المحكــوم القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ʪلــر 

 برفض الطلب، وبذلك يكونوا قد استنفذوا حقهم في الطعن ʪلنقض، ويبقى الطلب غير مقبول.

 عدم قبول الطلب 
ــة الملــك وطبقا   للقانون ʪسـم جلال

الم  وʬئق  من  يؤخذ  ضحيث  ومن  السيد  لف  أن  نقضه  المطلوب  القرار  بتاريخ    (م.أ)منها  تقدم 
المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تلقى استدعاء لحضور مجلس Ϧديبي بتاريخ بمقال أمام    09/2016/ 01
المؤاخح  2015/ 4/ 03 من  مواجهته بمجموعة  تدور حو يث تمت  المنسو ذات  التغيبات  عدد من  إليه، ل  بة 

ا التغيبات التي نفى وقوعها وأدلى لأعضاء  بعد مرور  وهي  التأديبي بما يثبت عدم صحتها، غير أنه  Đلس 
المهني تحت    بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين  2016/ 07/ 04أزيد من سنة فوجئ بتوصله بتاريخ  

ϵنزال عيقضي في ح   1/ 5707رقم   اقه  من  المؤقت  مع الحرمان من كل   4  لعمل لمدةقوبة الإقصاء  أشهر 
التع ʪستثناء  المنعقد  أجرة  التأديبي  اĐلس  لمقترح  القائمة تجسيدا  القرار 2016/ 4/ 28بتاريخ  ويضات  وهو   ،

جب  رة فضفاضة تمثلت في الإخلال ʪلواموضوع الطعن لكونه مشوب بعيب انعدام التعليل، إذ اعتمد عبا
المالمهني،   مقتضيات  خرقه  عن  وخرق  70و  69ادتين  فضلا  العمومية  للوظيفة  الأساسي  النظام  حق من  ه 

وهو مجلس لم يستدع له العارض ولم يحط    ،2016/ 4/ 28الدفاع، إذ تبنى مقترح اĐلس التأديبي المنعقد بتاريخ 
إبداء   يتمكن من  بتاريخه حتى  أعضائه، كماعلما  أمام  القرار    دفاعه وتوضيحاته  يتوفر على سبب أن  لا 

أن كلاتخاذه إذ  المطعون ضدها مبررة،،  أʬرēا  التي  التغيبات  اتسامه ʪلانحراف في استعمال   ل  إضافة إلى 
العارض النقابية، والتمس الحكم ϵلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن    السلطة، وأن سبب اتخاذه هو صفة

الصا  لك من آʬر قانونية وتحميل المدعىذ الإجراءات  ل الردود  ئر، وبعد إجراء بحث وتبادعليها  واستيفاء 
عدد   حكمها  المحكمة  رقم    7110/2017/ 12أصدرت  الملف    26/01/2017بتاريخ    95/7110/2016في 


